
لة للدول   معلومات مفصّ
ة   بشأن التصديق على ست معاهدات رئيسيّ

 ( 1/1/2025حسب الوضع السائد في تاريخ  )

متوفّرة  الالمتعلّقة بمعاهدات قانون الجو    الإداريّةالأدوات    اتمجموعالانضمام بالإضافة إلى  و   التصديق  مستوى المعلومات بشأن  
 www.icao.int/treaty.على موقع الإيكاو الإلكتروني:  (Collection Treaty) "ضمن "سلسلة المعاهدات

 )أ(    50البروتوكول الخاص بتعديل المادة  
 ( 2016)   -   من اتفاقية شيكاغو 

 غير ساري المفعول()   (Doc 10077)  ، ])أ( 50المادة  [بروتوكول تعديل "اتفاقية الطيران المدني الدولي" 

. نظرا  لتنامي عضوا    40إلى    36عدد الأعضاء في المجلس من    زيادةعلى    ")أ(  50البروتوكول الخاصّ بتعديل المادّة  "ينصّ  
الجوي الدولي بالنسبة إلى الاقتصاديات الوطنيّة في العديد من البلدان، من شأن  عضويّة الإيكاو وتوسّع وتزايد أهميّة النقل  

 في تمثيل الدول المتعاقدة. المجلس ضمان توازن أفضل توسيع عضويّة

، توصي الجمعيّة العموميّة جميع الدول  5- 39للدخول حيّز النفاذ. وبموجب القرار    تصديقا    128ويحتاج البروتوكول إلى  
 دول على هذا البروتوكول. 105 صدّقت بالتصديق على هذا البروتوكول في أسرع وقت ممكن. وقد  

   56البروتوكول الخاص بتعديل المادة  
 ( 2016)   -   و شيكاغ من اتفاقية  

 )غير ساري المفعول( ( Doc 10076) ،]56المادة  [ تعديل "اتفاقية الطيران المدني الدولي"بروتوكول 

.  عضوا    21إلى    19عدد الأعضاء في لجنة الملاحة الجويّة من    زيادةعلى    "56بتعديل المادّة  البروتوكول الخاص  "ينصّ  
اللجنة من الاستفادة من خبرة   نظرا  لتنامي عضويّة الإيكاو، من شأن توسيع عضويّة لجنة الملاحة الجويّة ضمان تمكين 

 المتعاقدة.وتجربة مهارات ومعارف تشغيليّة متنوّعة من الدول  

، توصي الجمعيّة العموميّة جميع الدول  7- 39للدخول حيّز النفاذ. وبموجب القرار    تصديقا    128ويحتاج البروتوكول إلى  
 دول على هذا البروتوكول. 105 صدّقت بالتصديق على هذا البروتوكول في أسرع وقت ممكن. وقد  

 1999  -   ال  ـاتفاقية مونتري 
 ( Doc 9740)  اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي

  1929لعام    "اتفاقية وارسو"بتحديث وتوحيد النظام القانوني الدولي الذي أنشئ بموجب    1999لعام    "الـمونتري   اتفاقية"تقوم  
القواعد المتعلقة بالنقل الدولي    ،قد ومتسّ في إطار موح    ،رالمعدلة له )ما يعرف باسم "نظام وارسو"( وهي توفّ   مواثيقومختلف ال

اب  وترعى هذه القواعد مسؤوليّة الناقلين الجويين في حالة وفاة الرك    اب والأمتعة والبضائع على متن الطائرات مقابل أجر.للركّ 
 تعرّضهم لإصابة أو تأخير أو تضرّر الأمتعة والشحن أو تأخرها أو ضياعها. و 
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ر هذه الاتفاقية من جديد عنصري التوحيد وإمكانية تقدير العواقب حيث توجد حاجة ماسة لإدراجهما في القواعد المتعلقة بالنقل  توفّ 
. وبينما تحتفظ هذه الاتفاقية بمجموعة أساسية من الأحكام التي خدمت مجتمع النقل الجوي الدولي خدمة ناجحة لعدة  الدولي الجوي  

تحمي مصالح الراكب عن طريق تطبيق نظام عصري    ي عقود، فإنها تحقق أيضا هدف التحديث في عدد من المجالات الرئيسية. فه 
عن الأضرار المثبتة دون الحاجة إلى دعاوى قضائية طويلة. أما    سريع   ن من المسؤولية وتسهيل الحصول على تعويض ذي مستويي  

)تذكرة    بيرة من خلال استخدام وثائق النقل المبسطة والمعدة الكترونيا  وفورات تشغيلية ك   فيحققون   من جهة ثانية،   الناقلون الجويون، 
ومن خلال السماح باستخدام وثائق النقل    مخاطرهم بدرجة أكبر من الكفاءة.   إدارة والقدرة على    سفر الراكب، وثيقة الشحن الجوي( 

الإلكترونيّة، تسهّل الاتفاقيّة استعمال وثائق تتسم بقدر أكبر من البساطة والسرعة والدقّة والأمان لشحنات البضائع، مع توفير بعض  
وتسديد الناقلين بعض المبالغ سلفا  )إذا    لتأمين ا   بشأن   إلزاميا    وتضع الاتفاقية شرطا  المنافع البيئية من خلال المعاملات غير الورقيّة.  

حنين بالإضافة إلى توفير الدعم في الوقت المناسب  ما نصّت القوانين الوطنيّة على ذلك(، وهي بالتالي تكفل إغاثة المسافرين والشا 
 لضحايا الحوادث وأسرهم. 

بالنسبة للأضرار المثبتة التي  ن من المسؤولية. ف ذا مستويي    ثر حادثة، تنشئ الاتفاقية نظاما  إ   إصابته اب أو  وفيما يتعلق بوفاة أحد الرك  
الصارمة بغض النظر  على كل راكب، يخضع الناقل للمسؤولية   (SDR)  " حقوق السحب الخاصة " وحدة من   151  880تتجاوز   لا 

الراكب أو الشخص الذي يطالب بالتعويض    إسهام   في حالة   إلا من هذه المسؤولية    أو كليا    الناقل جزئيا    إعفاء يمكن  عن الخطأ، ولا 
تستند مسؤولية الناقل    ، وحدة من حقوق السحب الخاصة   151  880  التي تتجاوز   المثبتة   . وبالنسبة للأضرار الإصابة في حدوث  

أثبت    إذا   على المسؤولية. ولهذا النوع من الأضرار، لا يكون الناقل مسؤولا    مقررة مسبقا  الجوي على نظام الخطأ المفترض دون حدود  
ة  سبيل الخطأ. وينطبق نظام المسؤولية الصارم   على أو أي فعل من جانبه أو تقصير عن فعل    إهماله أن الأضرار لم تنتج عن  

نظام    تنشئ الاتفاقية فيما يتعلق بتلف أو فقدان البضائع،  و .  المسجّلة   على الأضرار الواقعة في حالة فقدان أو تلف الأمتعة   أيضا  
 تاح للناقل الجوي. مسؤولية صارمة مع وجود بعض الدفوع التي ما زالت ت  

وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلوجرام، كما أن حدود المسؤولية على    26المسؤولية في المطالبات المتعلقة بالبضائع هو    وحدّ 
وحدة من حقوق السحب الخاصة    6  303و وحدة من حقوق السحب الخاصة    1  519فقدان أو تلف الأمتعة وتأخير الركاب هو  

يداع مرة كل  مراجعة من جانب جهة الإ ال ؤولية إلى  للمادة الرابعة والعشرين، تخضع حدود المس   ووفقا    على التوالي بالنسبة لكل راكب. 
في عام    رابعة وقد تمت المراجعة ال   . خمس سنوات، على أن تتم أول مراجعة في نهاية السنة الخامسة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ 

 المبالغ الم شار إليها أعلاه نتائج تلك المراجعة. وتبيّن    2024

الراكب أو وفاته أمام محكمة الدولة التي    إصابة أما عن الاختصاص القضائي، تنص الاتفاقية على جواز رفع الدعوى في حالة  
الجوي في هذه الدولة تواجد تشغيلي    الرئيسي والدائم، شريطة أن يكون للناقل   إقامته يوجد للراكب فيها في وقت وقوع الحادثة مقر  

 .  في إطار نظام وارسو حاليا  المنصوص عليها  الاختصاصات القضائية الأربعة    إلى   بالإضافة وتجاري، وذلك  

من الدول لم تصبح بعد أطرافا  في    ا  كبير   ا  نقل الدولي عن طريق الجو لأن عدد المسؤولية القانونية لل ن ظم    مجزأة من   نشأت مجموعة و 
مختلفين حتى عندما يكونون على نفس الرحلة. وقد  ال اب رك  ال ق على مما يعني أن مستويات مختلفة من التعويض ستطبّ   ، المعاهدة 

معالجة المطالبات، وبالتالي التسبب بلا داع في مزيد من الانزعاج لأصحاب المطالبات.  في  يؤدي ذلك إلى حدوث لبس وتعقيد  
في أي   ا  ثة بشكل أكثر كفاءة وتوحيد القواعد المحدّ  بموجب بل الدول تطبيق التعويض يضمن الاعتماد العالمي لهذه الاتفاقية من ق  و 

 . مطالبة ال  مكان في العالم تنشأ فيه 

من الدول هي أطراف في هذه الاتفاقيّة، إلّا أنّها لم تحصل بعد على القبول العالمي، حيث لم تنضمّ    كبيرا    على الرغم من أنّ عددا  و 
تنضم إلى  ، تحثّ الجمعيّة العموميّة جميع الدول التي لم 9- 39في الإيكاو على الأقلّ. وبموجب القرار  ا  دولة عضو  54إليها بعد 
 فضلا  عن منظمة تكامل اقتصادي إقليمية واحدة.     في هذه الاتفاقيّة   ا  دولة طرف   139. وهناك حاليا   القيام بذلك بعد على  الاتفاقيّة  
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 2010  -   اتفاقية بيجين 
 ( Doc 9960)  الدولي  المدني بالطيران المتعلقة المشروعة  غير الأفعال قمعاتفاقية 

ال ـ، التي ح ررت في مونتري"ضد سلامة الطيران المدني  المشروعة غير الأفعال قمعاتفاقية  "تقوم اتفاقية بيجين بتحديث وتوحيد  
الأفعال غير المشروعة للعنف في المطارات المستخدمة في  بروتوكول قمع  "(، و1971ال،  ـ)اتفاقية مونتري  1971/ 23/9في  

المدني الطيران  سلامة  ضد  المشروعة  غير  الأفعال  قمع  لاتفاقية  التكميلي  الدولي،  المدني  في  "الطيران  حرر  الذي   ،
في    (. وتساهم هذه الاتفاقية أيضا  1988)البروتوكول التكميلي،    1988/ 24/2ال في  ـ، والموقع عليه في مونتري1971/ 23/9

من خلال تعزيز النظام العالمي للمعاهدات بشأن   8/9/2006تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعتمدة في  
التهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني، منذ  تعزّ مكافحة الإرهاب. و  للتعامل مع  ز المعاهدة إطار قانون العقوبات 

 جديدة. كنولوجياتت ماج وإد  11/9/2001لولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية في ا

وتقوم اتفاقية بيجين بتجريم الأفعال المتعلقة باستخدام الطائرات المدنية للتسبب في وفاة أشخاص، أو إلحاق إصابات جسدية  
جسيمة، أو أضرار كبيرة بهم؛ واستخدام الطائرات المدنية لإطلاق أو تصريف أي أسلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية أو  

ص، أو إلحاق إصابات جسدية جسيمة، أو أضرار كبيرة بهم؛ واستخدام أسلحة بيولوجية  مواد مشابهة للتسبب في وفاة أشخا
النقل غير    أو كيميائية أو نووية أو مواد مشابهة على متن الطائرة أو ضد الطائرات المدنية. وتقوم الاتفاقية أيضا   بتجريم 

 أو غيرها من المواد الخطرة.المشروع لأي أسلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية، أو مواد ذات صلة  

ز  أن هذه الاتفاقية ستعزّ   مابوتعتبر الهجمات الحاسوبية على منشآت الملاحة الجوية جريمة بموجب هذه الاتفاقية أيضا . و 
الطيران المدني الدولي كجرائم، فإن التصديق على نطاق واسع   ضدّ الإطار القانوني العالمي للتعامل مع الهجمات الإلكترونية  

 بل الدول سيضمن ردع هذه الهجمات والمعاقبة عليها أينما وقعت في العالم. من ق  

على المساءلة الجنائية لرعاة ومنظمي الجريمة، وكذلك مساءلة الجهات التي    بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاقية تنص تحديدا  
ـلم مرتكب الجريمة على الإفلات من التحقيق أو المحاكمة أو العقاب. ويمكن مساءلة أي شخص يهدد بارتكاب  تساعد عن ع 

لظروف، يجوز معاقبة الاتفاق على جريمة من الناحية الجنائية عندما تؤكد الظروف أن التهديد موثوق منه. وفي ظل بعض ا
أو عدم ارتكابها. ويمكن مساءلة كيان   المساهمة أو المشاركة في ارتكاب جريمة، سواء في حالة ارتكاب هذه الجريمة فعلا  

نطاق أسباب الولاية   ك. وتوسع الاتفاقية أيضا  قانوني من الناحية الجنائية إذا كان القانون الوطني المعمول به ينص على ذل
السابقة من خلال إلزام كل دولة طرف بإنشاء ولايتها القضائية عندما ي قدم أحد رعاياها على ارتكاب   مواثيقالقضائية بموجب ال

هذه الجريمة، ومن خلال تمكين كل دولة طرف من إنشاء ولايتها القضائية عندما يكون أحد رعاياها ضحية لهذه الجريمة.  
ينص على أنه لا يمكن للدولة أن ترفض    يز. كما تتضمن الاتفاقية بندا  وتؤكد الاتفاقية أيضا مبادئ المعاملة العادلة وعدم التمي

 ترحيل أحد مرتكبي الجريمة بدعوى الطابع السياسي للجريمة. 

،  19- 41؛ وبموجب القرار  هذه الاتفاقية، تحثّ الجمعيّة العموميّة جميع الدول على التصديق على  10-39بموجب القرار  
تحثّ الجمعيّة العموميّة الدول الأعضاء على التصديق على هذه الاتفاقية كوسيلة للتعامل مع الهجمات الحاسوبية ضدّ الطيران  

 في هذه الاتفاقية.طرفا   دولة  53هناك و المدني. 
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 2010  -   وتوكول بيجين ر ب 
 ( Doc 9959)البروتوكول التكميلي لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 

الطائرات"يكمل بروتوكول بيجين   المشروع على  التي  "اتفاقية قمع الاستيلاء غير    16/12/1970ح ررت في لاهاي في  ، 
مختلفة من اختطاف الطائرات، مثل تلك  (. ويوسع هذا البروتوكول نطاق اتفاقية لاهاي لتشمل أشكالا  1970)اتفاقية لاهاي،  

التي تعتمد على وسائل تكنولوجية حديثة، بما فيها الهجمات الحاسوبية. ويساهم البروتوكول أيضا  في تنفيذ استراتيجية الأمم 
ويحسّن   من خلال تعزيز النظام العالمي للمعاهدات بشأن مكافحة الإرهاب.  2006/ 8/9المتحدة لمكافحة الإرهاب المعتمدة في  

للتعامل مع التهديدات الجديدة والناشئة ضد الطيران المدني، منذ الهجمات الإرهابية   الدولي   إطار قانون العقوبات   البروتوكول
 جديدة. كنولوجياتت ماجوإد 2001/ 9/ 11في الولايات المتحدة في  

على المساءلة الجنائية لرعاة ومنظمي الجريمة، وكذلك مساءلة الجهات التي    بالإضافة إلى ذلك، ينص البروتوكول تحديدا  
تساعد عن علم مرتكب الجريمة على الإفلات من التحقيق أو المحاكمة أو العقاب. ويجوز مساءلة أي شخص يهدد بارتكاب 

الا الظروف، يجوز معاقبة  التهديد موثوق منه. وفي ظل بعض  بأن  الظروف  تؤكد  أو  جريمة عندما  المساهمة  تفاق على 
أو عدم ارتكابها. ويمكن مساءلة كيان قانوني من   المشاركة في ارتكاب جريمة، سواء في حالة ارتكاب هذه الجريمة فعلا  

 الناحية الجنائية إذا كان القانون الوطني المعمول به ينص على ذلك.

ويوسع البروتوكول أيضا نطاق أسباب الولاية القضائية من خلال إلزام كل دولة طرف بإنشاء ولايتها القضائية عندما ي قدم أحد  
رعاياها على ارتكاب هذه الجريمة، ومن خلال تمكين كل دولة طرف من إنشاء ولايتها القضائية عندما يكون أحد رعاياها  

ينص على    كول أيضا مبادئ المعاملة العادلة وعدم التمييز. كما يتضمن البروتوكول بندا  ضحية لهذه الجريمة. ويؤكد البروتو 
 أنه لا يمكن للدولة أن ترفض ترحيل أحد مرتكبي الجريمة بدعوى الطابع السياسي للجريمة.

، تحثّ  19- 41؛ وبموجب القرار  البروتوكول ، تحثّ الجمعيّة العموميّة جميع الدول على التصديق على هذا  10- 39بموجب القرار  
 ي الجمعيّة العموميّة الدول الأعضاء على التصديق على هذا البروتوكول كوسيلة للتعامل مع الهجمات الحاسوبية ضدّ الطيران المدن 

 في هذا البروتوكول. طرفا   دولة  54هناك 

 2014  -   ال  ـبروتوكول مونتري 
 ( Doc 10034)بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ت رتكب على متن الطائرات 

"الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ت رتكب على متن الطائرات"، الموقعة في    2014ال لعام   ـبروتوكول مونتري يعدّل  
(. يوسّع البروتوكول نطاق أسباب الولاية القضائيّة من خلال الإقرار، وفق شروط  1963)اتفاقية طوكيو،    1963/ 9/ 14طوكيو في  

ودول  الهبوط  لدولة  القضائي  بالاختصاص  المرتكبة على متن  معيّنة،  الجرائم والأفعال  القضائية على  الولاية  لممارسة  المشغّل  ة 
الطائرات. وإقامة الاختصاص القضائي على الجرائم أمر إلزامي إذا استوفيت المعايير المحدّدة في البروتوكول. ومن خلال توسيع  

غير المنضبط  الحد من تصاعد حدة وتواتر السلوك  على    نطاق الولاية القضائية على أساس إلزامي، يعزّز البروتوكول قدرة الدول 
برغبة العديد من الدول في مساعدة بعضها البعض في الحدّ من    . كما يتضمّن البروتوكول إقرارا  على متن الطائرات   والمشاغب 

 السلوك غير المنضبط والمشاغب وإعادة حسن النظام والانضباط على متن الطائرات. 
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لسلامة وأمن    ا  سن النظام والانضباط ويشكل تهديد على متن الطائرات يقوض ح   غير المنضبط والمشاغب م به أن السلوك  من المسلّ 
والرك   والطاقم  تحويل   وهو اب.  الطائرات  يتم  عندما  الجوي  للسفر  مكلف  تعطيل  إلى  الرك    ات الطائر   مسار   يؤدي  غير  اب  لإنزال 

 والمشاغبين.  المنضبطين 

المطالبة  والمعاملة العادلة، والحق في  مراعاة الأصول القانونيّة تتناول قضايا مثل التنسيق بين الدول، و   ا  أحكام  البروتوكول  يتضمّن 
 . بموجب القانون الوطني   بالتعويض 

أبلغ عدد من الدول والعديد من شركات الطيران عن زيادة كبيرة في حالات    (، 19- ومنذ ظهور جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد 
المرتبطة بعدم الامتثال لتدابير الصحة العامة بما في ذلك ارتداء أقنعة  و   الوقائع المتأتية عن السلوك غير المنضبط أو المشاغب 

  ا  أصبح التصديق على البروتوكول أمر لقد  الوجه. إن مثل هذا السلوك يهدد الصحة والسلامة وحسن النظام على متن الطائرات.  
قضائية من أجل  ال   تها ولاي   قامة دول التسجيل، من إ   عدا بشكل متزايد لإزالة أي ثغرات في الاختصاص القضائي لتمكين دول،    ا  حيوي 

 المشاغبون. و   ين اب غير المنضبط الرك    ب بها لوقائع التي يتسبّ بشكل أفضل ل   تصدّي ال 

  Doc 10117الصادر عن الجمعيّة العموميّة ووثيقة الإيكاو    4- 41تطبيق أحكام المعاهدة، يتضمّن المرفق )ه( بالقرار    تيسير ول 
وإرشادات بشأن التشريعات تغطّي الأفعال والجرائم وأيضا  عناصر نظام العقوبات الإداريّة التي من شأنها مساعدة الدول على    أحكاما  

 . ن اب غير المنضبطين والمشاغبو تطبيق التدابير القانونيّة المناسبة لتفادي والتعامل مع الوقائع التي يتسبب بها الركّ 

، تحثّ الجمعيّة جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد على التصديق  18- 41، والمرفق )ب( بالقرار  4- 41بموجب المرفق )ج( بالقرار  
 البروتوكول. في هذا  طرفا   دولة    52هناك  و على هذا البروتوكول.  

 —انتهى—


